
 القاهرة - شجعت السلطات المصرية 
مواطنيها على تجاوز أزمة رفع الدعم عن 
الوقود عبـــر فتح المجال نحو اســـتغلال 
الغاز الطبيعي في محاولة منها لتقليص 
ضرر المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة 

خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وتحـــث الحكومة أصحـــاب المركبات 
على اســـتخدام الغاز الطبيعي الأرخص 
والأكثر نظافة ووفرة لكبح انفلات أسعار 
الوقـــود بعد رفـــع الدعم عنهـــا وارتفاع 

أسعارها.
وكانـــت مصـــر قـــد حولـــت حوالـــي 
300 ألـــف مركبة، أغلبها ســـيارات أجرة 
وحافلات ركاب صغيرة، إلى العمل بنظام 
الوقود المزدوج منذ منتصف تســـعينات 

القرن الماضي.
ويعد هذا الرقـــم ضئيلا مقارنة بعدد 
المركبـــات بالقاهـــرة والتـــي تبلـــغ نحو 
11 مليـــون مركبة مرخصـــة، وفق أحدث 

البيانات والإحصائيات.
وتسعى الســـلطات إلى مزيد تحفيز 
أصحاب المركبات على اتباع نفس النهج 
من خلال دعم أسعار تحويل المركبات إلى 

نظام الوقود المزدوج.
كمـــا تعمـــل على إبقـــاء ســـعر الغاز 
الطبيعي المضغوط المســـتخدم في تزويد 
الســـيارات منخفضـــا وبنـــاء المزيد من 

محطـــات تزويد الغـــاز الطبيعي ومراكز 
تحويل السيارات.

ونســــبت رويترز إلى مســــؤولين في 
وزارة البترول قولهما إن “مصر شــــهدت 
تحويــــل نحــــو 32 ألف مركبة في الســــنة 

المالية الماضية.

وأضافـــا أن “القاهـــرة تســـتهدف أن 
يكون العدد خلال الســـنة المالية الحالية 

نحو 50 ألف مركبة“.
وبلغ عـــدد المركبـــات التـــي حولتها 
مصر بين عامي 2015 و2016 حوالي 6000 
مركبة، حيث ســـجلت تحويل ســـتة آلاف 

مركبة فقط في العام المالي 2016-2015.
وقالـــت وزارة البتـــرول فـــي نوفمبر 
الماضـــي إنه جرى تحويل حوالي 17 ألف 
مركبـــة في الشـــهور الأربعـــة الأولى من 

السنة المالية الحالية.
ويتزايد عدد السيارات الخاصة التي 
يجري تحويلها ما جعل الســـلطات تعول 
على ذلك  لتخفيف ارتفاع أسعار البنزين.

وأدى رفع دعم الوقود، إلى البحث عن 
بدائل تناسب القدرة الشرائية للمواطنين 
مع تقليل التلوث وخفض فاتورة استيراد 

الوقود السائل.
وارتفعـــت أســـعار الوقود وأســـعار 
الطاقة إلى المســـتويات العالمية  وذلك في 
إطار خطة إصـــلاح مدعومة من صندوق 

النقد الدولي انتهت هذا العام.
ولــــم يشــــمل الترفيــــع أســــعار الغاز 
الطبيعــــي التي حافظت على اســــتقرارها 
مقارنة بالوقود السائل مما جعلها الخيار 

الأمثل بالنسبة إلى أصحاب السيارات.
وتبلـــغ تكلفة المتر المكعـــب من الغاز 
الطبيعـــي المضغـــوط نحـــو 3.5 جنيـــه 
مصري (حوالـــي 0.22 دولار) وهو يعادل 
في طاقته لترا واحدا تقريبا من السولار 
الذي يبلغ ســـعره حوالـــي 0.42 دولار، أو 
لترا واحدا من البنزين 80 أوكتان وسعره 

نحو 0.40 دولار.
وقـــال عبدالفتـــاح مصطفـــى فرحات 
رئيس شـــركة غازتـــك المصريـــة الدولية 
لتكنولوجيـــا الغـــاز إن ”وزارة البتـــرول 
حافظت على سعر مناسب بحيث أن سعر 
الغاز الطبيعي دائما يبقى (أقل) بنحو 50 
بالمئة من البنزين البالغ نحو 80 بالمئة، ما 

أدى إلى إقبال السائقين على التحويل“.
وأضاف فرحات أن نســـبة السيارات 
الخاصـــة ارتفعت حاليا إلى 30 بالمئة من 

إجمالي المركبات التي يجري تحويلها.
ودفعت طفرة إنتـــاج الغاز الطبيعي 
واكتشـــاف الحقـــل ظُهـــر العمـــلاق منذ 
ثلاث سنوات الحكومة إلى  تعزيز نشاط 

تحويل المركبـــات للعمل بالوقود المزدوج  
بعد تحقيقها لاكتفائها الذاتي منذ أواخر 

عام 2018.
وقال أيمن شلبي مساعد نائب رئيس 
شركة إيجاس القابضة للغازات الطبيعية 
إن ”اكتشـــاف حقل ظهـــر والوصول إلى 
الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي شجع 
الدولة على استغلاله كوقود محلي ونشر 

استخدامه بشكل أكبر“.
وتهيمـــن شـــركتان تملكهمـــا وزارة 
البتـــرول، همـــا غازتك وكارجـــاس على 
نشاط تحويل الســـيارات للعمل بالوقود 
المزدوج فـــي مصر حيث دخلت شـــركات 
خاصة وأجنبية الســـوق في الســـنوات 

القليلة الماضية.

وقال فرحات إن غازتك تخطط لإنشاء 
54 محطة للوقود السائل والغاز الطبيعي 
بالشـــراكة مع إيني الإيطاليـــة العملاقة 
علـــى مـــدى الســـنوات الثـــلاث المقبلة، 
بالإضافـــة إلى بنـــاء المزيد مـــن محطات 

الغاز الطبيعي للحافلات العامة.
وتعمـــل في مصر حاليـــا حوالي 187 
محطة لتزويد الغـــاز الطبيعي المضغوط 

و72 مركزا لتحويل السيارات.
ولدى الحكومـــة أيضا ”خطة قومية“ 
الصغيـــرة  الـــركاب  حافـــلات  لتحويـــل 
(الميني باص والميكروباص) التي يشـــيع 
اســـتخدامها كوســـيلة نقـــل رخيصة في 
جميع أنحاء مصر. وبموجب هذه الخطة، 
ســـيجري تحويل 142 ألف حافلة صغيرة 

واســـتبدال 88 ألـــف حافلة أخـــرى تعمل 
بالســـولار ويزيـــد عمرها علـــى 20 عاما 
بحافلات جديدة تعمـــل بالوقود المزدوج 
على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما 
سيجري بناء أكثر من 350 محطة لتزويد 

الغاز الطبيعي.
وتتبايـــن تقييمات أصحاب المركبات 
لنظام الوقود المزدوج حيث يثني البعض 
الوفر المـــادي الذي يحققـــه لكن البعض 
الآخر يـــرى أن الغـــاز الطبيعي يضعف 
المحـــركات ويقلـــل مـــن مســـاحة حقيبة 

المركبات.
وتخضـــع حاليا المركبـــات لعمليات 
فحـــص تقني قبـــل تحويلهـــا للتأكد من 
صلاحيتها للعمل بنظام الوقود الســـائل 

والغاز الطبيعي.
وحســـب تصريحات المســـؤولين فإن 
اســـطوانات الغـــاز الطبيعـــي المضغوط 
التـــي يجـــري تزويد المركبـــات بها تأتي 
في أشـــكال وأحجـــام مختلفـــة للتقليل 
حقيبـــة  مســـاحة  علـــى  تأثيرهـــا  مـــن 

السيارة.
طاقـــم  أســـعار  الحكومـــة  وتدعـــم 
التحويل الذي يجري تركيبه في المركبات 
ويحوم ســـعره بين خمســـة آلاف و7500 

جنيه مصري (310-465 دولارا).
التســـهيلات  من  مجموعـــة  وتوفـــر 
مـــن قبيـــل برامج ســـداد بأقســـاط ذات 
فائدة ميسرة، وتشـــجع مصانع تجميع 
الســـيارات في مصر والمســـتوردين على 
تزويد الســـوق بمركبـــات مجهزة بنظام 

الوقود المزدوج.

اقتصاد
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 مســقط - أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
نشـــرها البنك المركزي العماني أمس أن 
اقتصاد الســـلطنة انكمـــش في النصف 
الأول من العام الجاري مع تراجع نشاط 
القطـــاع غيـــر النفطـــي، بما يشـــير إلى 
صعوبات كبيـــرة تواجهها الحكومة في 

طريق تنفيذ الإصلاحات.
وذكـــر المركزي أن النمـــو الاقتصادي 
للبلـــد الخليجي انكمش بواقع 1.9 بالمئة 
من الفتـــرة الفاصلة بـــين يناير ويونيو 

الماضيين.
وتضـــررت الأوضـــاع الماليـــة لعُمان 
جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات 
الأخيرة لكـــن التراجـــع الاقتصادي هذا 
العـــام نابع من الأنشـــطة الصناعية غير 

البترولية وقطاع الخدمات.
وأضـــاف المركـــزي أن القطـــاع غير 
النفطـــي انكمـــش بواقـــع 3.4 بالمئة من 
حيـــث القيمة خـــلال النصـــف الأول من 

العام الجاري.
فـــي المقابل، نما قطـــاع النفط والغاز 
بنحـــو 2.1 بالمئة في نفـــس الفترة وزاد 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي مـــن النفـــط 
علـــى  بالمئـــة  و5.6  بالمئـــة   1.5 والغـــاز 

الترتيب.
وتســـاهم صناعـــة النفـــط بنحو 44 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما 
تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمئة 
فقـــط بحلـــول 2020 من خلال اســـتثمار 
106 مليـــارات دولار علـــى مـــدى خمـــس 

سنوات.
ورغـــم طرقها الأســـواق الماليـــة، إذ 
باعت ســـندات بثلاثة مليارات دولار في 
يوليو الماضي، يظـــل المركز المالي لعمان 
التصنيـــف  وكالات  وتصنـــف  ضعيفـــا 

الائتماني دينها بأنه ”عالي المخاطر“.
وفي وقت ســـابق من العام الجاري، 
للتصنيفـــات  فيتـــش  وكالـــة  توقعـــت 
الائتمانيـــة أن يتباطـــأ نمـــو الاقتصـــاد 
العماني إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بسبب 
التزام البلاد باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج 

النفط.
وكان البنك المركزي قد خفض توقعاته 
في ســـبتمبر الماضي لنمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد ليصل إلـــى 1.1 بالمئة 

بنهايـــة هذا العـــام بدل توقعات ســـابقة 
أشار فيها إلى نمو بنحو 2.2 بالمئة.

ويُوصـــف الاقتصاد فـــي العادة بأنه 
في حالـــة ركود من الناحيـــة الفنية بعد 
تســـجيل انكمـــاش علـــى مـــدار فصلين 
متتاليين على الأقل. وقد سجل الاقتصاد 
العماني انكماشـــا بنســـبة 2.2 بالمئة في 

الربع الأول من 2019.
وتؤكد البيانات الرسمية أن الاقتصاد 
العماني ســـجل معدل نمو 10.4 بالمئة في 

النصف الأول من العام الماضي.
وكانت عُمان قـــد أطلقت خطة 2016-
2020 لتنويع مصادر الدخل بهدف خفض 
الاعتمـــاد على إيـــرادات النفـــط بمقدار 
النصف لكن هبوط أسعار الخام يضغط 

بشدة على المالية العامة للبلاد.
ولذلك تسعى مسقط لجمع سيولة من 
بيـــع أصول في الشـــركات الحكومية لأن 
تراجع أســـعار النفط دفعها إلى مراكمة 

ديون على مدار السنوات الأخيرة.
الماضي  الأســـبوع  الحكومة  وأعلنت 
أنها تعكف على استكمال خطوات إدراج 
شـــركة النفط الحكومية فـــي البورصة، 
في مســـعى لتحقيـــق عدة أهـــداف عبر 
خصخصـــة بعض الكيانـــات العاملة في 

مجال الطاقة.

وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
أن عجـــز الموازنـــة للبلاد خلال الأشـــهر 
التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 1.55 

مليار ريال (4 مليارات دولار).
ويرى محللون أن مســـاعي مســـقط 
لبيع أسهم شـــركة النفط المملوكة للدولة 
قد تســـاعدها في الخـــروج تدريجيا من 
أزمتها الماليـــة والابتعاد عن التفكير في 
اللجوء إلى الأســـواق الدولية للاقتراض 

مرة أخرى في المستقبل.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى مديرة 
أنشـــطة إدارة أصول الدخل الثابت لدى 
أرقام كابيتال في دبي زينة رزق قولها إن 
”الخصخصة تســـاعد على تقليص عجز 
الموازنة دون زيادة مســـتوى الدين لكنها 

ليست حلا“.
وفي تحـــرك يكشـــف عمق المشـــاكل 
الاقتصاديـــة، أرجأت مســـقط فـــي يناير 
الماضـــي وللمرة الثانيـــة تطبيق ضريبة 
القيمـــة المضافة لتؤخر أكثر إجراء يقول 
خبراء إنه قد يكون حساســـا من الناحية 
السياســـية وســـط تباطؤ النمو وارتفاع 

معدل البطالة.
وكان من المفتـــرض أن تلتحق عُمان 
بركب الســـعودية والإمارات بداية العام 
الحالـــي لرفـــد خزينـــة الدولـــة بأموال 

إضافيـــة تمكنهـــا مـــن اجتيـــاز الأزمـــة 
الاقتصادية تدريجيا.

وأشـــارت وثيقة حكومية تم الكشف 
عنهـــا حينهـــا إلـــى أن مســـقط ”تخطط 
لفـــرض ضريبة القيمـــة المضافة بحلول 

عام 2021“.

وقالـــت وزارة المالية إنـــه ”لا خطط 
لتأجيـــل ضريبـــة القيمـــة المضافة وأن 
الإجـــراءات  لاســـتكمال  جـــار  العمـــل 
خـــاص  قانـــون“  لإصـــدار  التشـــريعية 

بذلك.
العالمية  التصنيـــف  وكالات  وكانـــت 
موديـــز وفيتش وســـتاندرد آنـــد بورز، 
التـــي تمنـــح جميعهـــا عُمـــان تصنيفا 
عالـــي المخاطر، قـــد أكدت مـــرارا حاجة 
مسقط إلى فرض تلك الضريبة في العام 

المقبل.

اقتصاد سلطنة عمان 

يسقط في قبضة الانكماش

بطء الإصلاحات يقلص نشاط القطاع غير النفطي
دخل الاقتصاد العماني في قبضة 
بيانات  بحســــــب  أمس  الانكمــــــاش 
رســــــمية، وهو ما يرجعــــــه محللون 
إلى بطء تنفيذ وعــــــود الإصلاحات 
ــــــى تداعيات  ــــــة، إضافة إل الحكومي

تراجع النفط وانخفاض إنتاجه.

تحقيق الاكتفاء 

الذاتي من الغاز يشجع 

استغلاله كوقود محلي

أيمن شلبي

 عمــان - أعلـــن الأردن عـــن مســـاعيه 
لخفض أعبـــاء خدمة الديـــن العام خلال 
الســـنة المقبلة من خلال برنامج جديد مع 

صندوق النقد الدولي.
وتظهـــر البيانات الرســـمية أن الدين 
العـــام بلـــغ نحـــو 42.4 مليـــار دولار وقد 
الســـنوات  خـــلال  مطـــرد  بشـــكل  ازداد 
العشـــر الأخيـــرة نتيجة تأثـــر الاقتصاد 

بالصراعات الإقليمية.
وقال الوزير محمد العســـعس خلال 
جلســـة برلمانية لمناقشة مســـودة موازنة 
2020 إن ”المحادثـــات مع صنـــدوق النقد 
بشـــأن برنامج جديد يحل محل تســـهيل 
الصندوق الممدد الـــذي ينتهي في مارس 
المقبل ســـيركز على جهـــود تحفيز النمو 
البطيء الذي حـــوم حول اثنين بالمئة في 

السنوات العشر الأخيرة“.
وقال أمـــام النواب قبل إقرار الموازنة 
البالغـــة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) 
”نهـــدف للوصـــول إلـــى تفاهمـــات مـــع 
صنـــدوق النقد تضمـــن تســـريع وتيرة 

النمو الاقتصادي“.
وأضـــاف ”فوائد الدين العام تشـــكل 
نســـبة كبيرة من نفقاتنـــا الجارية والتي 
يشكل اســـتمرار نموها بوتيرة متسارعة 

تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة“.
وأشـــار إلى أن مـــن المتوقع أن يرتفع 
النمـــو إلـــى 2.2 بالمئـــة مقارنـــة بالاثنين 
بالمئة المتوقعة هـــذا العام وفقا لتقديرات 

الصندوق.

ويؤكد خبـــراء أن الوضع الذي بلغه 
الأردن فـــي ظـــل جنوحه مـــرة أخرى إلى 
الاقتـــراض الخارجي دليـــل واضح على 
الخلـــل فـــي إدارة الأموال وعـــدم وجود 
رؤية اقتصادية واضحـــة وغياب الإرادة 
الحقيقية لتحســـين القطاعات الإنتاجية 

المهمة في البلاد.
وبحسب صندوق النقد، تضرر النمو 
الاقتصادي الأردني في السنوات القليلة 
الماضيـــة بفعـــل ارتفـــاع معـــدل البطالة 
وتأثيـــرات الصـــراع الإقليمـــي على ثقة 

المستثمرين.
وتلقـــي الحكومـــة الأردنيـــة باللـــوم 
علـــى عوامـــل إقليمية في ارتفـــاع الدين 
العـــام، الـــذي قفـــز بواقع الثلـــث تقريبا 
في عشـــر ســـنوات بمـــا يســـاوي حاليا 

97 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي. 
وقال العســـعس إن الصفقة الجديدة مع 
الصندوق ستســـاعد البلد الـــذي يعاني 
نقص ســـيولة في ”الحصـــول على المنح 
والقروض الميسرة بهدف تخفيض خدمة 
الدين العام، وتمكـــين الحكومة من زيادة 

تنافسية الاقتصاد الوطني“.
وكان صنـــدوق النقد قد قال في ختام 
مهمة نوفمبـــر الماضي لإتمـــام المراجعة 
النهائيـــة لبرنامـــج الصنـــدوق إن الدين 
وأن  للغايـــة“  ”مرتفعـــا  زال  مـــا  العـــام 
”المســـاعدة الدوليـــة“ ســـتكون ضرورية 
لإتاحة ”نمو متواصل يدعم الإصلاحات“.

ويرجع تزايـــد الدين، بشـــكل جزئي 
على الأقل، إلى تبني الحكومات المتعاقبة 
سياســـة مالية توســـعية اتســـمت بضخ 

الوظائف في القطاع العام المترهل.
الإنفاق  الســـابقة  الحكومات  ورفعت 
الاجتماعـــي وأجـــور العاملـــين بالقطاع 
العام في مســـعى لحماية الاستقرار عقب 

احتجاجات بالمنطقة في 2011.
ويؤكد الأردن التزامه بخفض العجز 
المالي المزمـــن الذي من المتوقـــع أن يبلغ 
1.77 مليـــار دولار العـــام المقبـــل، أو 2.3 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة 

مع تقديرات عند 3.1 بالمئة هذا العام.
وأوضـــح العســـعس فـــي كلمتـــه أن 
جهـــودا ســـتبذل لضبـــط الإنفـــاق العام 
بجانـــب حزمـــة تحفيز للقطـــاع الخاص 
ســـتدعم الإيرادات، التـــي تضررت جراء 
التهـــرب  وتفشـــي  الاقتصـــاد  تباطـــؤ 

الضريبي.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئـــة مـــن حاجاتهـــا الطاقيـــة 
مـــن الخارج، ظروفـــا اقتصاديـــة صعبة 
وديونا، كمـــا أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات، التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لم تتراجع حتـــى اليوم، وهو ما 
ينـــذر بالمزيد مـــن المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلـــة في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذيـــن 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.
كما حذر اقتصاديون مرارا من تبعات 
عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين 
في دول الخليج، وهـــو ما قد يزيد تخمة 
البطالـــة، مـــع تضـــرر أوضاعهـــا المالية 
والاقتصاديـــة منذ تراجع أســـعار النفط 
بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.

الأردن يحاول 

خفض أعباء الديون 

بدعم صندوق النقد الدولي

اتســــــعت موجة تحوير السيارات في مصر للعمل بالغاز بعد القرار الأخير 
برفع أســــــعار البنزين، في ظل تشجيع حكومي بهدف حماية البيئة، خاصة 
بعد تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعودتها إلى التصدير.

42.4
مليار دولار حجم الدين العام 

الأردني بعد أن قفز بواقع الثلث 

تقريبا خلال عشر سنوات

زيادة أسعار البنزين تدفع المصريين إلى تحوير السيارات لاستخدام الغاز

بانتظار محفزات جادة 

الغاز الطبيعي تحت الطلب

1.9
بالمئة نسبة انكماش الناتج 

المحلي الإجمالي العماني في 

النصف الأول من 2019


